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151353 ‐ حديث حق الزوج عل زوجته لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه

السؤال

أريد السؤال عن صحة هذه الروايات : ( لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن

تسجد لزوجها ، لعظم حقه عليها ...( لو كان من قدمه إل مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ، ثم استقبلته فلحسته ، ما

أدت حقه ) ( أت رجل بابنته إل رسول اله صل اله عليه وسلم فقال : إن ابنت هذه أبت أن تتزوج ، فقال لها صل اله عليه

وسلم : أطيع أباك ، فقالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج حت تخبرن ما حق الزوج عل زوجته ؟ قال حق الزوج عل زوجته

لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا ودما ثم ابتلعته ما أدت حقه ، قالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا ، فقال

صل اله عليه وسلم : لا تنحوهن إلا بإذنهن) وهل لفظة : (لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا ودما ثم ابتلعته

ما أدت حقه) عل ظاهرها ، وأنها تدل عل جواز لحس القيح وبلعه ، أم أنه كناية عن عظم قدر الزوج ، وهل ف هذا الحديث

تعارض مع القول بنجاسة القيح والصديد ؟ وجزاكم اله خيرا .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الوارد ف السؤال حديثان اثنان :

الحديث الأول :

: كٍ قَالالم ننَسِ بعن ا

( كانَ اهل بيتٍ من انْصارِ لَهم جمل يسنُونَ علَيه – أي : يستقون عليه ‐، وانَّ الْجمل استَصْعب علَيهِم فَمنَعهم ظَهره ، وانَّ

هرنَا ظَهنَعمنَا ، ولَيع بْعاستَص نَّهاو ، هلَيع ننُس لمانَ لَنَا جك نَّهفَقَالُوا : ا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلوا ااءج ارنْصا

. النَّخْلعُ ورالز شطقَدْ عو ،

هال َّلص ِالنَّب َشفَم ، ةينَاح ف لمالْجطَ وائالْح وا ، فَدَخَلوا . فَقَامقُوم : ابِهحص لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

نْهم َلع سلَي : فَقَال . لَتَهوكَ صلَيع نَّا نَخَافابِ ، ولْلْبِ الْال ثْلم ارقَدْ ص نَّها هال ِا نَبي : ارنْصا فَقَالَت ، هونَح لَّمسو هلَيع

هال َّلص هال ولسخَذَ رفَا ، هدَيي نياجِدًا بس خَر َّتح هونَح لقْبا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا لمالْج ا نَظَرفَلَم . ساب

. لمالْع ف خَلَهدا َّتقَطُّ ، ح انَتا كم ذَلا هتيبِنَاص لَّمسو هلَيع

فَقَال لَه اصحابه : يا رسول اله ! هذِه بهِيمةٌ  تَعقل تَسجدُ لَكَ ، ونَحن نَعقل ، فَنَحن احق انْ نَسجدَ لَكَ .

فَقَال :  يصلُح لبشَرٍ انْ يسجدَ لبشَرٍ ، ولَو صلَح لبشَرٍ انْ يسجدَ لبشَرٍ مرت الْمراةَ انْ تَسجدَ لزوجِها من عظَم حقّه علَيها ،
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تدا ام تْهسفَلَح لَتْهتَقْباس دِيدِ ثُمالصو حأي : تتفجر ‐ بِالْقَي – جِسةً تَنْبحقُر هسافْرِقِ رم َلا هقَدَم نانَ مك لَو دِهبِي الَّذِي نَفْسو

( قَّهح

رواه الإمام أحمد ف " المسند " (20/65)، ومن طريقه الضياء ف " المختارة " (5/265)، ورواه ابن أب الدنيا ف " العيال "

(رقم/527)، والنسائ ف " السنن البرى " (5/363)، والبزار ف " المسند " (رقم/8634)، وأبو نعيم الأصبهان ف " دلائل

النبوة " (رقم/277)،

جميعهم من طريق خلف بن خليفة ، عن حفص ابن أخ أنس بن مالك رض اله عنه ، عن عمه أنس بن مالك به .

قلنا : وأما حفص بن أخ أنس بن مالك فقال فيه أبو حاتم : صالح الحديث . وقال الدارقطن : ثقة . انظر : " تهذيب التهذيب

(2/362) "

وأما خلف بن خليفة بن صاعد الوف (ت 181هـ)، وولد سنة (91هـ، أو 92هـ)

قال فيه ابن معين والنسائ : ليس به بأس . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال أبو أحمد بن عدى : أرجو أنه لا بأس به ، ولا أبرئه

من أن يخط ف بعض الأحايين ف بعض رواياته .

ولنه مع ذلك وصف بالاختلاط ف آخر عمره :

ه بن أحمد بن حنبل ، عن أبيه : رأيت خلف بن خليفة وهو كبير ، فوضعه إنسان من يده ، فلما وضعه صاح ، يعنقال عبد ال

من البر ، فقال له إنسان : يا أبا أحمد ، حدثم محارب بن دثار ، وقص الحديث . فتلم بلام خف ، وجعلت لا أفهم ،

فتركته ، ولم أكتب عنه شيئا .

وقال ابن شاهين : قال عثمان بن أب شيبة : صدوق ثقة ، لنه خرف فاضطرب عليه حديثه .

وقال ابن سعد : أصابه الفالج قبل موته حت ضعف وتغير واختلط .

وح القراب اختلاطه عن إبراهيم بن أب العباس . وكذا حاه مسلمة الأندلس ، ووثقه ، وقال : من سمع منه قبل التغير

فروايته صحيحة .

ولأجل ذلك قال محققو مسند الإمام أحمد بن حنبل :

" صحيح لغيره ، دون قوله : ( والذي نفس بيده لو كان من قدمه...الخ) ، وهذا الحرف تفرد به حسين المروذي عن خلف بن

.خليفة ، وخلف كان قد اختلط قبل موته " انته

" مسند أحمد " طبعة مؤسسة الرسالة (20/65) .

: والحديث الثان

: قَال نْهع هال ضر ِيدٍ الْخُدْرِىعس ِبا نجاء ع

( جاء رجل الَ النَّبِ صل اله عليه وسلم بِابنَة لَه فَقَال : يا رسول اله ! هذِه ابنَت قَدْ ابت انْ تَزوج . فَقَال لَها النَّبِ صل اله

. هتجزَو َلع جوالز قا حم نتُخْبِر َّتح جوتَزا لا قثَكَ بِالْحعالَّذِى بو : اكِ . فَقَالَتبا يعطعليه وسلم : ا

( قَّهح تدا اا متْهسةٌ فَلَححقُر لَه انَتك نْ لَوا هتجزَو َلع جوالز قح : قَال

دًا ، فَقَالبا جوتَزلا ا ، قثَكَ بِالْحعالَّذِي بو : فَقَالَت ، قَّهح تدا ام تْهتَلَعاب ا ، ثُممد ودِيدًا اص اهرنْخم وِ انْتَثَرزاد بعض الرواة : ( ا
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( هِنذْنلا بِاا نوهحْلا تُن : لَّمسو هلَيه عال َّلص ِالنَّب

رواه ابن أب شيبة ف " المصنف " (3/556)، والنسائ ف "السنن البرى" (3/283)، والبزار – كما ف " كشف الأستار "

(رقم/1465) ‐ وابن حبان ف " صحيحه " (9/473)، والحاكم ف " المستدرك " (2/205)، وعنه البيهق ف " السنن البرى "

(7/291)

بن حبان ، عن نهار العبدي ، عن أب ربيعة بن عثمان ، عن محمد بن يحي جميعهم من طريق : جعفر بن عون ، قال حدثن

سعيد به .

وإسناد الحديث لا يحتمل مثل هذا المتن ، مع ما فيه من النارة .

جعفر بن عون : قال فيه أحمد : ليس به بأس ، وقال أبو حاتم : صدوق .

أما وربيعة بن عثمان : وثقه يحي بن معين والنسائ ، لن فيه أبو حاتم : منر الحديث يتب حديثه .

وأما نهار العبدي : فقال فيه النسائ حين أخرج حديثه ههنا : مدن لا بأس به .

ولذلك لما قال الحاكم رحمه اله :

.هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " انته "

تعقبه الذهب ف "تلخيصه" فقال ِ:

. ر الحديث " انتهر ، قال أبو حاتم : ربيعة منبل من "

وقال الشيخ قال الشيخ عبداله الجديع ف كتابه "تحرير علوم الحديث" (2/757) , عند حديثه عن علامات كشف العلة عند

المتقدمين:

"أن يدل عل نارة الحديث ما يجده الناقد من نفرة منه ، ينزه عن مثلها الوح وألفاظ النبوة.

والمقصود أن يقع ذلك الشعور لمن عايش المفردات والمعان النبوية ، حت أصبح وهو يحرك لسانه بالألفاظ النبوية ، وكأنه

يتذوق منها ريق النب صل اله عليه وسلم ، فهذا قد يرد عليه من الرواية ما يجد له مرارة ، أو بعض مرارة ، فيرد عل قلبه

الحرج ف نسبة مثل ذلك إل رسول اله صل اله عليه وسلم ، فيون ذلك الشعور علامة عل علة ف الرواية ، توجب عليه

بحثاً عن محل الغلط منها حت يقف عليه .

وليس المقصود أن ينصب الناقد هواه ومزاجه مجرداً لقبول الحديث أو رده ، فإن الرأي يخط مهما اعتدل وراقب صاحبه

ربه ، والهوى لا تعصم منه نفس .

ومما وجدته يصلح لهذا مثالا ، حديث بق ف القلب منه غصة زماناً ، حت اطمأنت النفس لعلته ، وهو حديث أب سعيد

الخدري ... "

فذكر الحديث السابق ، ثم قال :

ء من المعهود فش رة ، ليس فالزوجة بهذه الألفاظ المنفرة المستن فهذا الحديث فيما ذكر فيه من وصف حق الزوج عل "

سنة أعف خلق اله صل اله عليه وسلم ، والذي أوت الحمة وفصل الخطاب وجوامع اللم ، وقد فصل اله ف كتابه ونبيه

ذو الخلق العظيم صل اله عليه وسلم ف سنته الحقوق بين الزوجين بأجمع العبارات وأحسن اللمات ، كلها من باب قول
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ربنا عز وجل : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228 .

وأما علة الحديث فما ه مجرد النفرة من صيغة تلك العبارات ، وإنما روى هذا الحديث جعفر بن عون ، قال : حدثن ربيعة

بن عثمان ، عن محمد بن يحي بن حبان ، عن نهار العبدي ، عن أب سعيد ، به. قال البزار : " لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد ،

ولا رواه عن ربيعة إلا جعفر " .

وقال الحاكم : " حديث صحيح الإسناد " ، فتعقبه الذهب بجرح ربيعة .

وكنت اغتررت مدة بون ربيعة هذا قد أخرج له مسلم ف " الصحيح " حديثه : " المؤمن القوي " ، من روايته عن محمد بن

يحي بن حبان ، محتجاً به ، فأجريت أمره عل القبول ف هذا الحديث .

والتحقيق أن تخريج مسلم له لا يصلح الاحتجاج به بإطلاق ، فمسلم قد ينتق من حديث من تلم فيه ، وكان الأصل فيه الثقة ،

فيخرج من حديثه ما تبين له كونه محفوظاً .

أما هذا الحديث ، فالشأن كما ذكر البزار من تفرد جعفر به عن ربيعة ، وهو إسناد فرد مطلق. وربيعة هذا قال يحي بن معين

ومحمد بن سعد : " ثقة " ، وقال النسائ : " ليس به بأس " ، لن قال أبو زرعة الرازي : " إل الصدق ما هو ، وليس بذاك

القوي " ، وقال أبو حاتم الرازي : " منر الحديث ، يتب حديثه " .

قلت : والجرح إذا بان وجهه وظهر قدحه فهو مقدم عل التعديل ، كما شرحته ف محله من هذا التاب ، فالرجل أحسن

أحواله أن يون حسن الحديث ، بعد أن يزول عما يرويه التفرد ، فيروي ما يروي غيره ، أو يوجد لحديثه أصل من غير طريقه

بما يوافقه .

وليس كذلك ف هذا الحديث. اهـ

والحاصل :

أن الجملة المذكورة ، والت محل استشال السائل ف الروايتين : ف ثبوتها نظر ، والأقرب أنها ضعيفة لا تثبت .

وأما تعظيم حق الزوج عل زوجته ، وما فيه من أنه يبلغ بها أن تسجد له ، لو كان يصح لبشر أن يسجد لبشر ؛ فقد ثبت ذلك

ف الحديث الذي يرويه جماعة من أصحاب السنن عن جماعة من الصحابة ، منهم : أبو هريرة رض اله عنه قال : قال

رسول اله صل اله عليه وسلم :

( لَو كنْت آمرا احدًا انْ يسجدَ حدٍ مرت الْمراةَ انْ تَسجدَ لزوجِها )

ِبا نب هدِ البعاسٍ وبع نابشَةَ وائعو شُمعج نكِ بالم ناقَةَ برسو لبج ناذِ بعم ناب عالْب فرواه الترمذي (1159) وقال : و

اوفَ وطَلْق بن عل وام سلَمةَ وانَسٍ وابن عمر قَال ابو عيس حدِيث ابِ هريرةَ حدِيث حسن غَرِيب من هذَا الْوجه من حدِيثِ

محمدِ بن عمرٍو عن ابِ سلَمةَ عن ابِ هريرةَ .

وقال الهيثم رحمه اله : " إسناده حسن " انته. " مجمع الزوائد " (9/10)، وصححه الألبان ف " إرواء الغليل " (7/54)

وانظر جواب السؤال رقم : (10680)

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/10680
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واله أعلم .


